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٣٧٢٨ 

ة ضوابط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية فى ظل أزم

  )١٩-كوفيد(كورونا 

  سلام فاروق عليإ/ الباحث

  :مقدمة
أ  ارئة إنه إذا  وف ال ة ال ى ن ادث أو "مق ف العق الإدار ح خلال ت

هة الإدارة  ل جهة إدارة غ ال ة أو م ع اد ان أو اق ة  وف 
عاق ع إب ان ال ، ل ت في ح ان أخ ل إن ة أو م ع عاق ل ال ام العق ولا 

لالاً  ات العق اخ اد ل معها اق ائ فادحة ت ه خ ل  لها دفعاً، وم شأنها أن ت
ال ن م  عاق معها في اح ة ال ار مة  ة مل عاق اً فإن جهة الإدارة ال ج
ف العق الإدار  اناً ل ار وذل ض ف ال ة ال ال ف ه  ي أحاق  ارة ال ال

ق دور القاضي الإدار على ال و  مه، و ف العام ال  امة ل ال اس
ة امات العق يل الال ن له تع اس دون أن  ع ال   ".ال

فها الأعلى ه  دة، وه الة ال ارات الع ارئة ه اع وف ال ة ال وأساس ن
عة العلا ح ل اء على فه ص ة العامة ب ل ق ال عاق ت قة ب الإدارة وم ي

اد –معها ات والأف اف العامة –م اله ن ال   .في شأن م ش
ة الأولى ك : ف ناح عاملات أن ي ة في ال اف وح ال ل والإن ل م الع

ص  اداً إلى ن ون أ تع اس ها و ة لا دخل له ف وف س ة ل عاق ف ال
د ال ة، ول ل العق ال ة في ال ل ة ال ة، وال ال ة ال ف ق ال ص على ت

ى ذل  أرخ الأسعار، لأن مع ة  ل ال ال از الأع ات والأدوات أو إن ه على ال
ه ار  احة الإض   .اس

ة ان ة ال اح عاق: وم ال م تع ال و  –إن ع ارئةفي حالة ال ف  -ف ال لا ي
هي الأ ة العامة، إذ ي ل قاول أو : م إلى إح نمع ال وج ال أما إلى خ

اك  افه ع الاش ولة، أو ان عامل مع ال ق ال اء الأكفاء م س ر الأم عه ال م
ازعات  اء وتقع ال مام غ الأكفاء وغ الأم لقف ال لاً، ف ات م اق في ال

اف العامة ل ال هي إلى تع ي ت الات ال   .والإش
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٣٧٢٩ 

اءاته وم ا م ض أسعار ع أن   ، ه لاء إلى تأم أنف ع ه ا أن 
ة زادة في الأسعار  ن ال لة، وت ار ال ار والأخ ا ض تل ال لغاً للاح م

مة( ق اءات ال ع ل ) أ ارتفاع أسعار ال ضها في ال ت على الإدارة غ ف ا  م
ل وأقل أف ائج  تفاد  على أصلح الأي العاملة و لها ن ه  ها، وه الأسعار وأن

ة العامة ل ف وال ها، لأنها لا ت ة إل د اب ال   .الأس
الي ال و ثلاثة وهي  ارئة ش وف ال ة ال   - :ول ن

ورة   )١ ي ض ع قعها، وه ما  سع ت ة عامة ل في ال ائ ادث اس اك ح ن ه أن 
ة  ا العاد ي ل ال ب ال ا ال ة أ تل ال ا غ العاد وال

ي عاق سع ال ام العق –عادة –ب قعها ع إب   .ت
ل   )٢ ة ع ع ، أ ل نات ة ع العق ادث أج ن ال و أن ت ه ال وثاني ه

 ، ل الأم ى ع خل في مع الة الأولى ت اماتها، لأنها في ال ال أو أخلال الإدارة 
د ا تق ة  –ب ان الة ال ة  -في ال اء على ف ة ب عاق ة الإدارة ال ل إلى تق م
أ العق   .ال

ازن   )٣ ال ادث الإخلال ال  ه ال ن م شأن ه ها أن  و وأخ ه ال وثال ه
في ، فلا  الي للعق د –ال ا ال ح،  –في ه د نق في ال ها م ت عل أن ي
ا  ، إن ات م ة  أو ف ارة ال أن ال اً  ارة، عل عاق خ أن ت ال

ة ا ازن  –غ  ي لا ت إخلالاً في ال ة العارضة ال ق ارة ال ل ال و
الي للعق ارئة -ال وف ال ة ال   .ل ن

ة ارج ة العامة ال ائ ادث الاس ب م ال ام ال ع   ، ل قاً ل ي ل  -وت ال
قعها في ال أة ورهاقاً  -سع ت ام أش و ف الال ح ت ها أنه إذا أص ت عل ي ي وال

ارئة وف ال ة ال ة ب ن ال عاق مع الإدارة ال ان لل لفة،    .وأك 
ة الإدارة  ل لاح أنه إذا وافق ال ة على و عاق دة مال ة ال في العق  الف

ار  ادث ال ، ووقع ال ف ادلل ه الإدارة –خلال الام فإن  –ال س أن وافق عل
د ا ال ارئة ت في ه وف ال ة ال ، أ أن ن ة في العق ه ه ح ال   .ح
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٣٧٣٠ 

ارة  عاق معها في ال ة ال ار ة  عاق ام جهة الإدارة ال ل في إل والآثار ت
اً سل ف ف العق الإدار ت اناً ل ه، ض ي أصاب د –اً، و ال ا ال أن  –في ه

ه ا ه وعلى ح ة ع ا ه الإدارة ن م  ، أو تق عاق ف م ال   .ل ال
ارة  ئي ع ال عاق مع الإدارة ه تع ج ه ال ل عل ع ال  فال

عاق مع الإدارة ل ل له أ لل ه، ول ق  ي ل ققة ال ع  –ال ال ال  أن 
ع أن أرا ه، وعلى ذل ب ات  ضاع عل ي  -حه ق نق أو لف ق ل

ات العق اد ث في  –انقلاب اق ي ت اص العق ال ع ع اب ج خل في ال أن ي
عه لا أن ي إلى  ف في م ة، و ة واح ار العق في ذل وح اته، واع اد اق

ي اص ال ع الع اعاة ج ن ذل  ، بل  ه فق اص ن  أح ع ها، إذ ق  ألف م ي
ارة ي أدت إلى ال اص الأخ ال ضاً ع الع اً ومع اص م ه الع   .ع ه

ي  - :أولاً  ل ال ارئه أن ي وف ال ه ال ام ن ا وأح  ت ض
  :ع الاتى

ة الأولى ق اد للعق - :ال ازن ألاق ال ارئ إلى ألاخلال  ف ال د ال   :أن ي
ه  و اء ش ج ف  الفقه والق ارئة على ال وف ال ة ال ل ن

ا أو ا أو  اد ان أق اء  ار س ف ال د ال عاق أن ي اق  ال ا إلى إل اس س
ه اد ائ أق د  خ عاق مع جهه الإدارة ح لإالى إت الى للعق لل ازن ال ال خلال 

فة ائ فادحه وغ مأل اوز تل خ ات  ت اد ائ إلى قل اق ه ال د ه  ت
ة فى  عاق اماته ال ف ال عاق ب ح معه أنه إذا قام ال ا  العق رأساً على عق 
ح  ة له ون ل  ال اره  د ألى خ ة و هقاً للغا اً م ف أم ا ال د ه ل وج

ة  ار ن ف ال ا ال ن ه لاً و فى ذل أن  ة أو م اد وف اق ل
ة اس ة إلى قل  ة أو إدارة أو س ها ا أد فى ال ال ه  ض ه م أو جائ

ات العق اد الى للعق اق ازن ال لال ال   .)١(وأخ

                                                
ادة  )١( اد ٢/١٤٧ت ال أت ح ني على إنه إذا  ن ال سع م القان ة عامة ل  فى ال ائ ث اس

ي   هقا لل لا صار م ح م عاق ون ل  ام ال ف الإل وثها أن ت ت على ح قعها وت ت
ام  د الإل ف أن ي ة ال ل ازنة ب م ع ال وف و عا لل ارة فادحة جاز للقاضى ت ده  يه
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٣٧٣١ 

ف  عاق مع الإدارة فى ت ار ال ح اس ارئه إلا إذا أص وف أل ه ال ولا ت ن
ى أحا  ائ فادحه ال د ألى خ ار فلا العق ي ف ال ه ال ل جان ن ه م 

ف  ا علاوة على ذل لإان ال ها ون ع لها أو  ه م أراح  فق ما فى أن 
ث على  ا ي الى م قفه ال الى و اخلالا  قفه ال ار  د إلى الإض ار ي ال

ف العق الإدار  اره فى ت   .اس
ا اد قل اق د  ق لال ومع ذل فإن ال ار ه اخ ف ال ت العق  ال

ائ فادحة عاق خ ال ا يل  الى للعق  ازن ال ائ إلى  ال ه ال ل ه على ألا ت
ة لا  ة قاه الة أمام ق ه ال ا فى ه اماته ولا أص ف ال عاق م ت ع ال ح م

د الى ي ال لاً و ف العق م ح معه ت ها وه ما  ار غ ت هاء العق   لان
هاء ألق عى لأن   .ال ال

ى  ه لإامع ج اد وال  ار ه الإرهاق الاق وف ال ه ال رهاق فى ن
ائ فادحه وأما  ر ج وخ ه العق إلى ض ام على ن ما ورد  ف الال د ت ي

ع ي ال ء تق ث  س ى ت عامل أو ال فة فى ال أل ارة ال ه ال اق إرهاقاً وفقاً له
ه  ع  م والإرهاق ال  ا ه معل ارة  ار م وخ عامل ال ة لأن ال ال
ع ع  أنها فلا  م  ى أب فقة ال ه فى ال ة ه الإرهاق ال  ه ال ل ه

ه ة عل وة مفاج ه م صفقة أخ أو ه ث ي أو  وة ال ي الإرهاق ب   .تق
ارة   وق ل ال ل د م امها أن ت اء الإدار فى أح ة الق حاول م

ارئة وف ال ة ال   -:ل ن
ادر فى  ها ال ه ح ن  ١٩وم ه ١٩٦٠ي ة "....م وال جاء  ى ن أن مق

اً  ي ان تق عاق ره ال ا ق لفة م ار أثقل وأش  ف ال ن ال ارئة أن  وف ال ال
أن  لاً  اوز معق ة ت ائ عاق فادحة واس ى تل ال ه وال ة ع اش ارة ال ن ال ت

ان  ارة ما أو  ار خ ف ال ت على ال ى أنه إذا ل ي ع ة،  ارة العاد ال

                                                                                                                  
ا ا ت ه ل، وم عق ه إلى ال ال ه ب  ال ل الاتفاق عل ام ال ح ن الإل ال أن 

ار أما  ادث ال ي  ال هقا لل ح م ا  ه ا ب ه ف عل و ال ال ه  ف ا وأن ت ي قائ عاق ال
قه ع ت ام الأصلى ق تغ فإنه   .كان الإل
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٣٧٣٢ 

ف  ل أث ال عة أو ان  ر فى م اص ال ة إلى ع ال فة  ارة  ال
عاق فإنه ح على ال صة ال ار فى تف ف ه  ال ام ه ال أح ال لأع ة م ن ث لا 

ة   .)٢("ال
ه  امها وأف ع ا ال فى أح اول ه ا ق ت ة الإدارة العل ل فإن ال و

ادر فى  ها ال ة وم ذل ح ف عام ٣٠ارات واض ه ١٩٨٥ ن م وجاء 
و  ل"... ة ش ارئة ع ادث ال ة ال ن م شأ... ن ه وأن  ن ه

الها على ن  ى  اح ة ال اوز العاد ائ فادحة ت عاق  ة ال وف إصا ال
الى للعق وقل  ازن ال ال د ألى أخلالا  ا ي لالاً ج ات العق اخ اد ل معه اق ت

ه ادي   .)٣(...."اق
ار   ارئهلإ ام وف ال ه ال ال ن   -:رهاق لأع

ه ال قع  ار  أن  فى ان الإرهاق ال  ادث ال اء ال عاق م ج
ن ول ب ى م ار ن ه إلى م ي ار ت ف  ل  على ح  غ ا . اب بل ي ف

وف  ي فى  هقاً ل ن م ، وما  عاق آخ هقاً ل ن م عاق لا  هقاً ل ن م
ف ه أن ت ، وال وف أخ ي فى  ف ال هقاً ل ن م ة ق لا  ن مع ام   الال

ال  فى لأع عامل لا ت فة فى ال أل ارة ال ارة فادحة فال ي  ة ال اً إلى إصا د م
ارة عامل م وخ ه فإن ال   .)٤(ال

ن ول  ي م أم ن دها القاضى  ة  ة ن ات العق هى ف اد ل قل اق ك
ة واضعاً فى اع ل عق على ح وف  رها وف  ق اب و ع ب ة العق فلا  اره وح

اً،  اً م عاق م اص ق حقق لل ة الع ان  ه إذا  اص أح ع علقة  ارة ال ال
ا  ة الإدارة العل ل ال ار "وفى ذل تق ات العق واع اد ي انقلاب اق ق  ل

ث  ى ت اص العق ال ع ع اب ج خل فى ال ة أن ي ارة الفادحة قائ فى ال

                                                
ادر فى  )١( اء الإدار ال ة الق ة ١٩/٦/١٩٦٠ح م عة، ص ق،١٤م، ال  .٢٦١ال
ا فى  )٢( ة الإدارة العل ع رق ٣٠/١١/١٩٨٥راجع ح ال ة ٢٥٤١م، فى ال ق، ١٩، ل

عة، م أول أك عام  ى آخ س عام ١٩٨٥ال  .م١٩٨٦م ح
ني، ج/ د )٤( ن ال ح القان س فى ش ، ال ر ه زاق ال  ٦٤٥، ص١ع ال
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٣٧٣٣ 

عة لا أن ي إلى  ف فى م ة و ة واح ار العق فى ذل وح اته واع اد اق
ن  ها، إذ ق  ألف م ى ي اص ال ع الع اعاة ج ن ذل  ه فق بل  اص أح ع
ارة وم  ى أدت إلى ال اص الأخ ال ضاً ع الع اً ومع اص م ه الع ع ه

أ ات العق م اد از ث انقلاب اق ع إن دها إلا  ق م وج ه ولا  ال لة لا ت
العق علقة  ال ال ع الأع   .)٥("ج

ة  ئ ل ج ة لا إلى  ة واح ح ة أن القاضى ي للعق  اء ال و م ق
العق الأصلى   قة  د مل اك عق ان ه اً إذا  ار أ أخ فى الاع ة،  على ح

ارة  ها خ د على أنها عق إذا حق فى أح عة العق وفى الآخ م ف إلى م
  .واح

ف  ى عق واح  ق ا  لفة م ال عاق أوجهاً م ارس ال وم ذل أن 
ن الإرهاق ناتج  ائع للإدارة  أن  ر  ف عام وت ام م عق أشغال عامة وال

ارة فى أح ال لها فإذا ما حق خ د  ه العق د ع ه ضها فى العق د وحق أراحاً تع عق
فاء  ة لان ال ال ال لأع الى فلا م ال اك إرهاق و ن ه ة بها فلا  ت الأخ ال

ها و   .أه ش
ة  ان ال ة إذا  ة واح ح ث الع م ذل فلا ي إلى العق  ا  ول ر

لف ي ول مع جه إدار م عق ة  ت ة م عاق ل ال ع  الة  ه ال  ففى ه
ة ل عق على ح ة ل ال ر الإرهاق  ق ع أن  ل ع الآخ و ف   .عق م

ار على  ف ال ي تأث ال ى ل ار ال ال أخ  اء ال  فالق
عاق وم إرهاقه له   .ال

ة ان ة ال ق ف العق -:ال عاق فى ت   :أن  ال
ان  عاق أن ه ش لازم لا م ارئة فلاب على ال وف ال ة ال ت ن

اد  ام وأ ان ف العام  أ س ال صاً على م ه ح عاق اماته ال ف ال  فى ت
الى فعلى  ال ة و ه ال اء م أجله ه مه وال أقام الق اره فى تق ال واس

                                                
ا،  )٥( ة الإدارة العل ة  ٤٦ع ال ة ١٤ل ة فى ١٧/٦/١٩٧٢ق، جل عة ال  ١٥م، م

ة، ج  .١٨٧٧، ص٢س
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وف ال ة ال فادة م ن عاق ال ي الاس ف العق مادام ال ارئة أن  فى ت
ا اً ول قاه اً م ل أم ة ق  عاق اماته ال ف ال   .أن ت

ارئة وف ال ة ال د ت ن عاق  –فل م ع ال ها أن  و اف ش ع ت
ته  اع ة م عاق ل م الإدارة ال ا له أن  ة ون اماته العق ف ال راً ع ت ف

ه ار ل  وم ف العق فى  ه  ت ل  ى ن ارة ال ل ن م ال فى ت
ى وقع ارئة ال وف ال اء ال . ال اء إلى الق ان له الال فإذا رف الإدارة 

ائه وف ال ه ال الا ل اس أع ع ال ال ام الإدارة   .ق دوره على إل
اما ف ال عاق ع ت قف ال الى فإذا ت ال ع و ال ة  ال ن له ال فى ال ته فلا 

عا ا ال ارئة  أساسى وه أس وف ال ة ال ف على أساس ن ق فى ت
ه عاق اماته ال ام . أل أن ف العام  أ س ال الا ل ف أع عاق ع ال قف ال فإن ت

ف ال ارئه ع ال وف ال ه ال اد فق ش ت ن ان وأ  فى ذاته ون 
ع الى ال ال ه  اً ل عل ة وع مق فادة م ال م م الاس ة ح   .)٦(قة زائ

ه و  عق ب عاق أو الاتفاق ال ق ي ح لل ع ال ق  ف م ال فأن اله
ف العام وا ار م س ال عاق م اس ى ي ال ادة الأسعار ه ل فاء الإدارة ب ل

ل   وف ل ح ال فاته  تل ال ارة وال ه ع ال ع اماته لا ل ف ال ب
ث  ى ح ارئه ال وف ال ه رغ ال عاق اماته أل ف أل ار فى ت عاق الأس على ال
اً ول  ف فى ذاته م ارئة أن ما دام ال وف ال ة ال فادة م ت ن للأس

لاً ف ار فق ش ت م ف ال اماته  ال ف ال عاق ع ت قف ال إذا ت
ف اعه ع ال ه فى العق لأم ائ و ال اءات وال ال فاء  ه ال ه وعل   .ال

ة ال ة ال ق ف : ال ام فى ت عاق فى ألال ارئ إرهاق لل ف ال ت على ال أن ي
م   :العق ال

ل  ل م م ولة ال   ل ال ى وم ن ولة الف ل  )٧(ال ا  
نى ال  ن ال ث  )٨(القان ن م شأن ال ارئة، أن  وف ال ة ال ل ن

                                                
، ص/ د )٦( جع ساب ، م ، العق الإدار اس اد ع ال  .٤٣٩محمد ف
ا ما يلي )٧( ة الإدارة العل ام ال ال م أح ل ال   :راجع على س
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٣٧٣٥ 

ي الغ الإرهاق لل ف العق  ار ال وقع، جعل ت ف ال ل الفقهاء على . أو ال و
ا ال  و الإرهاق"ه   ".ش

وف  وش الإرهاق ه ال ة ال ة ل ن ل و ال ح م ب ال ال
اق العق ارجه ع ن و الأخ ف ة ال ج ع العق ذاته، أما  ارئة، ال ي   .ال

و لا  ه ال ل ه وث،  قع ال اً وعاماً، وغ م ائ نه اس ، و ار ادث ال فال
ثه فى ه ل فى . ا العقعلاقة للعق بها، إلا م ح الأث ال ت ا الأث ي وه

د إلى إرهاق  ، وال ي عاق ل ال ام م ف الال ة ت ش الإرهاق، ال ه صع
ه  ي عاق وته   ".ارة فادحة"ال

ة  ها ل ن اف اج ت و ال ع م أه ال ا فإن ش الإرهاق  وم أجل ه
ع ا ققه ه ال  ارئة، ح أن ت وف ال قلها م ال ف و ضع ال ة م ل

قى لى ال ان الع د إلى ال ان ال ال   .ال
ن  وثها، فإنها ت قع ح م ت ارئة، ودرجة ع ادث ال رة ال ا ت درجة خ ه ف
ة ع  اش امات ال ف الال وثها إرهاق فى ت ج ع ح ة الآث على العق ما ل ي ع

ا العق   .ه
ل فإن ا ه ول ل م ما  ق ش الإرهاق، ع ال ع ت اً  أ دائ لقاضى ي

ارئة وف ال ة ال و الأخ . ت ن ع ذل ال   .ث ي 
عادلاً مع  ان م عاق مع الإدارة وال  ام ال ف ال ق أولاً م أن ت ى أنه ي ع

عادل مع ح غ م عاق ق أص قابل له ع ال ام ال ا الأخ الال م . ه  أن ع
ده  ا يه امه م ف ال عاق مع الإدارة إذا ما قام ب ه ال ا وصل إلى درجة ت عادل ه ال

  .ارة فادحة
ة  أ فى   ، فإنه ي ل ح  عاق ق اص ام ال ف ال ق له أن ت فإذا ما ت

اً وع ائ ار اس ادث ال ن ال ة الأخ م  و ال قعش   .اماً وغ م

                                                                                                                  
ارخ  -  ها ب ع رق  ١٦/٥/١٩٨٧ح ة  ٣٥٦٢فى ال ع٢٩ل   .٤٨٣ة، صق ال
ارخ  -  ها ب ع رق  ٣٠/١١/١٩٨٥ح ة  ٢٥٤١فى ال عة، ص٢٩ل  .٢١٠ق، ال
ادة  )٨( ة م ال ان ة ال اجع الفق ها ١٤٧ي ، ساب الاشارة إل ني ال ن ال  .م القان
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٣٧٣٦ 

عة ا ة ال ق عاق مع الإدارة: ال إرهاق ال د  ق   :ال
ادة  ى ال ل  أن ن أن ال ا ال ى فى ه ن ولة الف ل ال ام م اجعة أح

ار  ف ال وث ال أ  ح ى ت ام وال ة الال فة فى  أل ء غ "غ ال الع
وث العق ارج ع ح عاق أو ال   ".ال

ل إلى ال ول أ ال ود العق يل ارج ع ح عاق أو ال ء غ ال ي الع
ال غ العاد لارتفاع الأسعار ال العاد والاح   .ب الاح

ال العاد لارتفاع الأسعار  ى على اح ن ولة الف ل ال ل م ى "و ال الأق
الى لارتفاع الأسعار ال. )٩("للأسعار ام العق وه ال الاح قعه ع إب   . ت

ر ت  ق الإرهاق ال ي ى ي ى أنه ل ن اء الإدار الف و الفقه والق
عار  اوز ارتفاع ال ارئة  أن ي وف ال ة ال ى للأسعار"ن وأن " ال الأق

ه  ل عل اوز إلى ما  ا ال ات العق رأسا على عق"ل ه اد   ".قل اق
ع إ ج ال ا ق و ة الإدارة العل ام ال ولة ال ن أن أح ل ال ام م لى أح

لها أشا ق ة وعامة وم شأنها "....رت إلى ش الإرهاق  ائ ادث اس ه ال ن ه أن ت
ارة فادحة دون أن  عاق  د ال ه هقاً، و عاق مع الإدارة م ام ال ف ال عل ت أن ت

لاً  ف م ا ال اً ن ه لالاً ج ات العق اخ اد ل اق   .)١٠(،  ت
ادة  ة م ال ان ة ال فاً ) ١٤٧(أما الفق ني ال فق وضع تع ن ال م القان

لها  ق اً للإرهاق  ج هقاً "م لاً، صار م ح م عاق ون ل  ام ال ف الال أن ت
ارة فادحة ده  ه ي  ي ي و م أح ".لل ن ولة الف ل ال ل م م ام 

ادة  ل م ن ال ها و ار إل ني ال ) ١٤٧/٢(وال ال ن ال . م القان
ارئة ما يلي وف ال ة ال عاق مع الإدارة فى شأن ت ن إرهاق ال د  ق   :أن ال

عاق مع الإدارة :أولاً  ارئة –أن إرهاق ال وف ال ة ال ل ي – ل ن
وف  ة ال ا ما  ن ه، وه ف الة ت ام ف دون اس ف الال ة ت فى صع

ة ة القاه ة الق ارئة ع ن   .ال

                                                
ال ما يلي )٩( ل ال أن على س ا ال ى فى ه ن ولة الف ل ال ام م   :راجع م أح

- C.E., 20-12-1985, Administration general de l’assistance publique à Paris, 
R.D.P. 1986, P. 1729. 

ارخ  )١٠( ا ب ة الإدارة العل ع رق ٢٠/١١/١٩٨٢راجع ح ال ة  ٨٤٣ فى ال ق، ٢٦ل
عة، ص اده  .٢٥١ال عاق ١٤٧/٢ال أن أرهاق ال نى ال  ن ال ام القان  .م أح
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٣٧٣٧ 

اً  ارة  :ثان عاق مع الإدارة ل ل ال ق فى حالة ت ام ب ف الال ة ت أن صع
نها ت  ارة م  ه ال احة ه لال على ف قعة و الاس د إلى قل فادحة غ م

ف  د ال ف العق رغ وج عاق على ت ات العق رأساً على عق إذا أج ال اد اق
ار    .ال

ان م شأنه  ه ون  ار إل عاق على ال ال إرهاق ال ق  ي ال ول ت
اع  ققه فى ال م ت ق ش الإرهاق أو ع ه ع ت إرشاد القاضى إلى ح ما، ع 

وض ع ع ات ال ة صع د ع ج اً ل أن ن ا ال له فى ه فى غل ه، إلا أنه لا  ل
ا ال ائه له ض القاضى ع إج   .تع

اً  اف ش الإرهاق أو  -:ثان ققه م ت ض القاضى ع ت ى تع ات ال ع ال
ه اف م ت   ع

ه اف م ت اف ش الإرهاق أو ع ققه م ت ات ع ت ة صع ض القاضى ع . تع
اج ه  وت ن ح ى  أن حلها، ح امل  ح  ل لها، ووض ل ات إلى ت ع تل ال

ا يلي ات  ع ل تل ال ، وت   :على أساس سل
ام  -١ ف الال الة ت ار واس ف ال أث لل ام  ف الال أن ال ب الإرهاق فى ت

ار ال   ل فى ال ة ت ل م صع ة، لا  ة القاه ه كأث للق الأخ 
ه م  ال ه فق دون اس ف ة ت ة، وصع ام م ناح ف الال الة ت قة ب اس ف لل

ة أخ   .ناح
ارة  -٢  ، ار ف ال ام  ال ف الال ة ت ع ع صع ن "أن ال ام  أن الال

هقاً  ارة "م ارة فادحة"، أو  د إلى خ ف ي ة، ". أن ال ارات غ م هى 
هاو  ة فى تف ي بل  القاضى صع اج إلى ت   .)١١(ت

ة  ال ل  ن  ي م ال ألا  عاق ة لأح ال ال هقاً  ن م ا ق  ف
اثل ام م عاق آخ فى ال ة . ل أنها فادحة أو ج صف  ى  أن ت ارة ال وال

فة  ه ال ي ق لا  وصفها به عاق ة لأح ال ام ال عاق آخ فى ال ة ل ال
اثل   .آخ م

                                                
ة ) ١٤٧(ادة ح ال )١١( ه ل  ١الفق ي ال ال اع وت أن ق نى ال  ن ال م القان

ارئة وف ال ة ال  ..ن
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٣٧٣٨ 

ود  -٣ فة ح ة أو الفادحة، ع  مع ارة ال د ال إذا حاول القاضى أن 
ات  اد اً لاق ة أو قل ارة ج ع خ اوزها  ة،  أن ما  ارة العاد ال

  .العق
ار ال ي ال ل فى ت ة ت ل م صع ل  اولة لا ت ه ال   فإن ه

عاق مع الإدارة ة لل ال ة  ارة العاد ي ال ق ه ل   .الأخ 
ادة  -٤ قل العاد للأسعار أو ال ار ال ل مق ل إذا حاول القاضى أن  ك

ة أو  ع زادة غ عاد ادة  ه ال اوز ه ة فى الأسعار،  أن ما  العاد
فة اءل ع. غ مأل ف ي الة س ه ال ها فى  فإنه فى ه ع عل ى  الأس ال
أن ا ال  .ه

دة ارتفع  -٥ ع اء م ام، أش ل الال ه أن م وض عل ع اع ال أن القاضى ق  فى ال
ل على حالة ع الآخ أو  ا  سع ال اً، ب ي ها ارتفاعاً ش ع . سع 
الة ه ال ارئة فى ه وف ال ة ت ال ان ل م إم ه ح اؤل فى ذه ر ال  .ف

ام  -٦ ر أو عق ال وض على القاضى ه عق ت ع ن العق ال أنه م ال أن 
ارئة ق  وف ال ة ال ال ب ن عاق ال  ن ال ف عام، وأن 
، أو  ار ف ال وث ال عاق وح ة ال ا ة ما ب ب ائلة فى الف ل على أراح  ح

اً ل ق ار م ف ال وث ال ن ح ارها أن  ر إلى م ها الأم ع د  دة، تع ة م
اؤل فى ذه القاضى  ر ال اً دون إرهاق، ف ام م ف الال ح ت ة، و ال
ف  عاق ما س ي إرهاق ال اره، ع ت ل فى اع ف ان  ل ما إذا  ا ح أ

اره خل ذل فى اع ار أم لا ي ف ال هاء ال ع ان ه م أراح    .ل عل
اف ش الإرهاق أو ك ققه م ت ض القاضى ع ت ها تع ات وغ ع ه ال ل ه

ه اف م ت   .ع
ارئة  وف ال ة ال ة فى ت ن ئ لة ال ار أن ال ا فى الاع فإذا وضع

ان –ت اصة ش الإرهاق –ا سلف ال قها، و و ت اف ش ق م ت   .فى ال
ل ار  ا فى الاع ا  وذا وضع ن اء الإدار فى ف ام الق دة لأح ة ال أن ال

ا  املة فى ه ني ال لا تع القاضي إعانة  ن ال ص القان ا ن وم و
أن ع القاضى  .ال ى  ا اللازمة وال ال ع ال م  ا أن نق اماً عل ن ل
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٣٧٣٩ 

اع  اف فى ال ان ش الإرهاق م د ما إذا  ها أن  اس ه أم غ ب وض عل ع ال
قها ع ع ت ارئة أو  وف ال ة ال م ب ن ق اف وم ث    .م

اً  ق ش  -:ثال ه ل اجهه ع دراس ى ت ات ال ع ل بها القاضى وال ى  ال
وض ع اع ال ققه فى ال م ت   الإرهاق أو ع

ى   ا ال ه ع ال اع الأساس القاضى  ش بهاو ع ال فى الق
ل فى الأتى   - :ت

ام - ف ألال ه ت ف العق وصع اله ت ار ال ب أس   .م
ارئه - وف ال ه ال ام ن اع وأح م الأرهاق ل ق   .مفه
اد للعق ع - ازن الأق ق ال ه فى ت ائ ا الق ي ش  ال   الأرهاقتق

، م ال ة ال اول  ه ف ن ف وس ا س ا له ار أن  ضع فى الاع ع ال
ن  ص القان ء ن ، وفى ض ى وال ن ولة الف ل ال ام م ء أح ن فى ض

نى ال  ى  ال ن ة وآراء الفقه الف ق ال ة ال ام م ء أح ل فى ض و
  .وال 

ة الأولى ق ف  - :ال ة ت ف العق و صع اله ت ار ال ب أس امم   الال
ه ت  عاق امات ال ف ألال ه ت ف وصع اله ال ار العام لل ب أس ال
ن م  ارئة أن  وف ال ة ال ، ل ن ى وال ن ولة الف ل ال ام م أح
ده  ي  يه الغ الإرهاق لل ام  ف الال ار جعل ت ف ال ادث أو ال شأن ال

د ت ارة فادحة دو  لاً ف  ف م ا ال ل إلى ح جعل ه ن أن 
ارئه وف ال ه ال ام ن اع وأح   ق

عه اوزت أث  ام  أما أذا ت ف الال عل ت ا  حلة الإرهاق، م ار م ف ال ال
ة  ع ع ن ل ال عاد  ل  ة ون ه القاه ه الق د ت ن لاً ف  م

ارئة وف ال   . )١٢(ال
                                                

اني، ص )١٢( ء ال الى ال ني ال ال ن ال ة للقان ال ال عة الأع   .٢٨١م
و  ة وال ة القاه ني ب الق ن ال وع القان ة ل اح ة الإ ق ال لها ح ف ق ارئة  ا "ف ال ول

ها إلى جان  ر ع إقام أة أسف ال ة ال ي ة ح قعة ن ارئة غ ال وف ال ة ال كان ن
قة ب  ف د ال ان أن ن وج ة  ها، ف الأه رة م ن ص ة دون أن ت ة القاه ة للق قل ة ال ال

ه مع الق. ال قع ت ار غ ال فاجأة والفال ة ال ة ف ه . ة القاه ها فى أث ق ع ف ه  ول
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٣٧٤٠ 

ارئة  وف ال ة ال ا ن ة، ب ل ام  ى الال ق ه مفادها أن ي ة القاه ه الق ون
ة  ار عاق مع الإدارة، وذل  ام ع ال ء الال لها على ال م ع ق ع

ء ا الع ل ه   .)١٣(الإدارة له فى ت
امات ل م أل عاق مع ألادارة أن ي عل ال ة ت ة القاه ل م أما الق لها وال ه 

ه  عاق امات ال ف ألات م ت ة لع ه القاه الق عاق ال  ه ال ل ام ف م ء ألال ع
اول جهه ألادارة نفى ض جهه ألادارة  وت ع ى لا ت ف ح ار فى ال ة للأس ة القاه الق

هإ ارة ج قه ب .لى خ ف ار لل أتى دور القاضى فى ال ووضع م ا   وم ه
ه ف ة ت د صع ام، و م ف الال الة ت ه لل. اس ج ه ال د ال ى    .ل

امات  ف للأل ه ال ه وصع عاق امات ال ف الال الة ت ار ال ب اس م
ة ل ة الع اح ه م ال عاق   .ال

ا، بل أن -١ ه ه ب ا ج ت ة ي ه القاه ارئة والق وف ال ه ال ا فى  إن ن ل 
ة  ع ق ادث ال  ة، إذ ت فى ال ا واح ه و نا ش ج ا ل قه قه ت
ت  الأث ال ا  ه قعه ولا  دفعه ولل ب ع ت ارئاً لان فاً  ة أو  قاه
                                                                                                                  

ام ف الال لغ ح . فى ت عة دون أن ي اوز ال هقاً  عله م لاً بل  ف م ا ال عل ه فه لا 
الة  ".الاس

ا يلي )١٣( ة  ة القاه ة الق ارئة ون وف ال ة ال لاف ب ن ل أوجه ال   :ت
ة القا - ١ لاً الق ام م ف الال عل ت ة ت هقاً . ه ف م ا ال عل ه ارئة ف وف ال   .أما ال
ه - ٢ ف م ت ة ع ل ي م ل ال ام فلا ي اء الال ها انق ت عل ة ي ة القاه ل ي. أن الق عة و ائ ت ل ال

ة ة القاه ا .الق اء الال ها انق ت عل ارئة فإنه لا ي وف ال ا رده إلى ال أما ال ، ون خ العق م، أو ف
ارجة ع  اء ال زع الأ ا ت امه، ون ف ال ي م ت عفى ال امه، ولا  ف ال ي م ت عفى ال ل، ولا  عق ال

ي ائ وال عاق ب ال   .ال
ة - ٣ ة القاه عة الق ي ت ل ال ي الاتفاق على أن ي عاق ف ال ا. ز لل وف أما فى م ة ال ل ن

ز الاتفاق على ذل ارئة فلا    .ال
ادة  نى ال على أنه ) ٢١٧/١(ح ت ال ن ال عة "م القان ي ت ل ال ز الاتفاق على أن ي

ة ة القاه فاجئ والق ادث ال ادة  ".ال ني ف على أنه ) ١٤٧/٢(أما ال ن ال أت "م القان ومع ذل إذا 
ا ادث اس ح ح ، ون ل  عقاد ام ال ف الال وثها أن ت ت على ح قعها، وت سع ت ة عامة ل  فى ال ئ

ة  ل ازنة ب م ع ال وف و عاً لل ارة فادحة، جاز للقاضى ت ده  ي  يه هقاً لل لاً، صار م م
ل ا لاً  ا قع  ل، و عق ه إلى ال ال ام ال د الال ف أن ي  ".تفاق على خلاف ذلال
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٣٧٤١ 

ارئه وف ال ه ال ة ون ه القاه لا م الق وأوضح ذل على ال  .على 
الى    -:ال

ج ع  ةإذا ن د ق لاً ف  ح م ام ق أص ف الال ب أن ت ة  ام ال قاه
ام  اد ال ف العق ألى ال اج ت ا فى حاله أح  ، د العق ف ب ع معها ت لا ن
ح  ، وأص ف العق دة واللازمه ل ج ادة غ م ب أص تل ال ردة و ال ال

ام، ا الال ف ه ل ت ة م ال ة قاه ن حالة ق الة ت ه ال ب فى ه   .فإن ال
ام الازمه  اد ال اصلات ، وأن ال ام وسائل ال م أن ب على ع أما إذا ت ال

ف ها أضعافاً ففى  لل ا أد إلى ارتفاع سع ها، م ف ع ت ام ول  ل الال أو م
اله تع ة ال ا ه ام وض ع لأح ارئاً  فاً  ب  وف  ال ه ال ت ن

ارئه   .)١٤(ال
ام  ف الال ة ت ف وصع اله ال ار ال لل ب اس   :ال

ه، عاق امات ال ف ألال عاق ت اله ال ار ال لل ب أس ي ال  ل
ار  قه ب ال اج ت ار ال د دراسه ال امات ف  ف تل ألال ه ت وصع

ىا ن ة الفقه الف ا ماأق ا وه ه ل ب ه وال ا عى لل ض ار ال ى وال   .ل
ف العق  اله ت قه ب أس ف ار ال ص م اء  لا الفقه والق ق  وق أس

ار ال العاد ة ه الأخ  ف ه ت ف . وصع ار ت ا إلى ان م ع ه و
ان ال العاد لاً إذا  ام م ف  الال م ب ق ه أن  سائل ال افه ال ل 

ام ف العق  .)١٥(الال عل ت ة ت ة القاه أن أث الق ع الفقهاء  ه  أخ  ا ما  وه
ه ئ ه وج ل اله  لا أس ه. م ه وال اله ال ها  )١٦(أما الاس ت عل أن ي

وف ال ه ال ا ن د ت ض اد ف  ازن الأرهاق ال ارئه لأعادة ال
ة ة القاه ع ع الق ل ال ع  ن  ات العق ون اد الى لأق   .ال

ع  اعف و د م ه اج إلى م ة ت ة القاه ف فى حالة الق ة ال فإن صع
ى  ى لاغ ه ال ل ادات ال قف ألام ا فى حالة ت ةً،  ة القاه غل علي الق ا ال نهائ

                                                
ر )١٤( ة / راجع ال ارئة، س وف ال ة ال اد محمد، ش الإرهاق فى ت ن ، ١٩٦٣محمد ع ال

 .٥٦٠ص
)15(  Colin et capitain, Traité élémentaire de droit civil Francais, I. II., P. 92. 

ر )١٦( ، ص/ راجع ال اب جع ال اد، ال  .٥٦٢محمد ع ال
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٣٧٤٢ 

ع الأ وف فإن ق ها لل ب ع ا  ال وع نهائ قف ال قفها أد إلى ت ات وت م
قف ال امات  .وت ف ألال ارئه فأن ت وف ال ه ال على ع ذل فى ن

د أقل م  ه اج إلى م ار و ف ال اجه ال ا ل د إلى أرهاقا مال ه ي عاق ال
ف فى حالة  اله ال ة، وأس غل على صع د اللازم لل ه اً ما ال ة، وغال ة القاه الق

ام   اد ال ا فى حالة ارتفاع أسعار ال اً،  اً أو مال اد د اق ه ا ال ن ه
ار  ف ال   .ال

ة ان ة ال ق ارئه -:ال وف ال ه ال ام ن اع وأح م ألارهاق ل ق   :مفه
اع  ح ب ق م ألارهاق أل  ي مفه ارئه أن ل وف ال ه ال ام ن وأح

ام  ف ألال لا  ل أس فى ت هقا ول م ام م ف ألال ادث ت ة ال عل ه ت
ات العق اد أق اد  ارة فادحة وألاخلال ال ي و له خ هقالل عاق صار م   .ال

الى لأ ازن ال ع لأعادة ال ال ح  ات العق وع ت ألارهاق ال  اد ق
ي للفقه  ام على ال ء ألال ل م ع قل م ألارهاق لل ي مفه ع ت ك ال فق ت
ه  وف ال ل عق وال ه للارهاق على ح  فا ألاساس ي ال اء فى ت والق

وف  .ه ة ال ح ب ن الإرهاق ال  د  ق ي ال ل ت اؤل ح ار ال و
ع  ارئة ل الى للعقال ازن ال ار لأعادة ال ف ال ي ع ال   .ال

 ات العق اد الى لاق ازن ال الارهاق فى رأ الفقه لأعادة ال د  ق ي ال   .ت
 ات العق اد الى لأق ازن ال اء لأعادة ال الارهاق فى الق د  ق ي ال   .ت

ى) أ  ن وله الف ل ال م ألارهاق فى م ي مفه   - :ت
ائى  إن ف الاس اد إلى ال ز الاس أنه لا  ت  ى أق ن ولة الف ل ال ام م أح

ه  عاق اء ال ف أد إلى زاده الأ ا ال ان ه ارئة إلا إذا  وف ال ة ال ل ن
ف أل ج ع ال   .وخ

ج  ان ي ار أذا  ف ال ي ألارهاق  ال ى ع ت ن وله الف ل ال أ م ل و
ء خا م ألارهاق ع ي مفه ى ع ت ن وله الف ل ال أ م ل ود العق ف رج ع ح

ه ا ب ال را ح ل أص ة نقا ق اد ال فى ع   -:ال
قا على ال ألاتى ل تل ال   - :وت

ى -١ ن وله الف ل ال ع م قع  أس ار الغ م ف ال ان ال ة إذا  ت ال
اال ا  ا  ث أث عاق قأح ى فق ال ادات، أو ح ح أو نق فى الإي   .فى ال
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٣٧٤٣ 

وف  ه ال فى ل ن ى، على أنه لا  ن ولة الف ل ال ه فى م ق عل وال
ه لأراحه  ى فق اداته، أو ح ، أو نق فى إي عاق د نق فى أراح ال ارئه م ال

  .)١٧(كلها
ة إ -٢ ى ت ال ن وله الف ل ال ع م ت و ار ل ي ف ال ان ال ذا 

ى للأسعار أو ال الأدنى  اوز ال الأق قعة، لا ت ة م ائ عاد ه س خ عل
عاق ال اصة  ادات ال فاض الإي   .)١٨(لان

اً لأن ارتفاع الأسعار ل  ارئة ن وف ال ف ت ال ل ب ى ال ل ق ك
ق اف العق ت ان أ ان فى إم اوز ال ال    .)١٩(عهي

فاض  ان ان ارئة، إذا  وف ال ة ال اداً ل ع اس ل ال ف  ى ب ا ق ك
ام العق قعه وق إب اف العق ت ان أ إم ان  اوز ال ال  ادات ل ي   .)٢٠(الإي

ن  -٣ ارئة، أن  وف ال ة ال ى ب ن ن وله الف ل ال ى م ق ى  ول
اد ار أد الى قل أق ف ال اوزت ال وع ق ت ائ ال ن خ ات العق 

ه  ل عل ادات ووصل إلى ما  ى للأسعار أو ال الأدنى للإي قل "ال الأق
وك للقاضى قه م ات العق أم ت اد   .اق

ه) ب ولة ال ل ال ل ال اء م م ألارهاق فى ق ي مفه   - :ت
م ا ي مفه ولة ال ل ل ال ع م ة أت ارئ ع ف ال ه ال لإرهاق ن

هقه  امات ال اء والال ف ورفع ألا ه ال ل عاة م ها م ف م ادئ عامه اله م
الي   - :وذل على ال ال

ن س   -١ ار لات ف ال ا ع ال ع ه  ارة العاد ح أو ال ق فى ال إن ال
ه ال عاق لل ه ال ارئه ب عل وف ال ه ال ولة  ن ل ال ة م ا ما أاك وه

  .ال 

                                                
)17(  C.E., 10-10-1984, Ent– Cettin Jonneaux R.D.P., 1985. 

علقة  )١٨( امه ال ي م أح ى للأسعار فى الع ة ال الأق ى ف ن ولة الف ل ال م م لق اس
ار  ف ال ام حالة ال اً ل ها ش ارئة، ح اع وف ال ة ال   . ب

ى للأسعار"و تع  قعه ع ال"أنه " ال الأق ان  ت الى لارتفاع الأسعار ال   الاح
اه العق  ".إب

 )19( C.E., 21-11-1947, Petot, Rec, P. 647. 
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٣٧٤٤ 

ه ل  اد  ق فى ألاراح لا ألاع أن ال ا  ة الإدارة العل فق ال
ت ذل ار وأك ف ال ه ال ارخ  ن ها ب ة  ١٧فى ح ة س ن لها  ١٩٧٢ي "... ق

ات  ع أن أراحه ق نق أو لف ع ب ال ال  ي ل له أن   فإن ال
ه    .)٢١(..."ضاع عل

ت على  -٢ ارئه إذ ي وف ال ه ال وله ال ت ن ل ال ع م اس
م  ر لع ه وال ه م أخ ال قعة  ة م ائ عاد ار س خ ف ال ال

الى للعق ازن ال لال ال   .أخ
و " ة ش ارئة ع وف ال ة ا عاق م. و ل ن أث على ال ه ال

ة  ارة العاد اوز ال ات العق وت اد الى لأق ازن ال ث على ال ائ فادحة ت له 
الها ى  اح ها فى . )٢٢("ال ا فى ح ه ألاداره العل ته ال ا مأك ف  ٣٠وه ن

١٩٨٥.  
ة  -٣ ولة ال أن ت ن ل ال ه أق م و ال اع وش الا ل ق واع

ا وف ال اوز ال ة ت ائ ه واس ائ ج عاق خ ال ن ق ل  رئة أن 
لالا  الى أخ ازن ال لال ال ات العق وأخ اد د إلى قل اق ة، وت ارة العاد ال

ا   .ج
أن  اء الإدار  ة الق ن "فق ق م ارئة أن  وف ال ة ال ى ن مق

ره ا ا ق لفة م اً وأش  ار أثقل ع ف ال ن ال أن ت لاً،  اً معق ي ان تق عاق ل
ارة فادحة ، خ عاق ال ى تل  ه، وال ة ع اش ارة ال ة،  ال ارة العاد اوز ال ت

له وأن  ارة قل ان ال ارة ما، أو  ار خ ف ال ت على ال ى أنه إذا ل ي ع
اك م ن ه ، لا  عاق ح على ال صة ال ار فى تف ف ف ال ال ال ال لأع

ة ه ال ام ه   .)٢٣("أح

                                                
ارخ  )٢١( ا ب ة الإدارة العل عة، س ١٧/٦/١٩٧٢ح ال  .٥٧٦، ص١٧ال
ارخ  )٢٢( ا ب ة الإدارة العل ع رق  ٣٠/١١/١٩٨٥ح ال ة  ٢٥٤١فى ال عة، ٢٩ل ق، ال

 .٢٢٣ص
ارخ  )٢٣( اء الإدار ب ة الق   .٢٦١، ص١٤، ص١٩/٦/١٩٦٠ح م

ارخ  -  ا ب ة الإدارة العل ى ح ال ع ع رق  ٣٠/١١/١٩٨٥راجع فى نف ال  ٢٥٤١فى ال
ة  عة، ص٢٩ل   . ٢٢٣ق، ال
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٣٧٤٥ 

الإرهاق) ج م  ي مفه ى فى ت ن   - :رأ الفقه ال والف
د  ار ان ألارهاق ال أع ى  ن م ألارهاق ل الفقه الف ي مفه د ب ق وال
اق  قف خارج ع ال قع إلى م ف غ ال ن ال ه أن  ائ وف الأس ل ال

ح عاق  أص لال  ال د ألى أخ هقه ت ائ فادحه م ام  خ ف ألال ت
 ً د ألى اقل قعه ت ه غ م ماد ائ ، ت أولاً خ ات العق اد الى لأق ازن ال ال

ادي ه ل ه الف ا مأخ  ات العق وه اد   .)٢٤(لاق
ل الأسعار ألى ال عاق  وص اد لل ألارهاق ال ار  ف ال د ال  و

ع  لفة إلى أ تفع سع ال لاً م أن ي ل ف غ ارد اللازمه لل فاض م ا ان ى وأ ألاق
نه  ت لال ت ار ت له فى أخ ف ال عه ال اف العق   قعات أ م ت

ارد الللازمه ف ال الى، ت قعه  ال انه أن ي إم ان  ل ع م ذل ال ال  غ لل
ائ ماد ا  له خ   .)٢٥(ه فادحهم

اع  نى ل ق غ قان م ألارهاق  ي مفه ه الفقه ال ل وق أج
ه على ال ألاتى   - :ال

ع لإرهاق  د ب ق ار "وال ادث ال اء ال ي م ج ه ال قع  الإرهاق ال 
ف غ ال غ ب ، بل ي ار ثاب ن ل له مق ار م ي . م هقاً ل ن م ا  ق لا ف

ي آخ هقاً ل هقاً . ن م ن م ة ق لا  وف مع ي فى  هقاً ل ن م وما 
وف أخ  ي فى  ف ال ارة . ل ي  د ال ن  يه ام  ف الال ه أن ت وال

                                                                                                                  
ارخ  -  ا ب ة الإدارة العل ع رق  ١٦/٥/١٩٨٧ح ال   .ق٢٩ة ل ٣٦٥٢فى ال
ع رق  -  ى الف وال ة لق م ة الع ا ف ال ارخ  ٩٤١راجع أ ح  ٣/١١/١٩٦٤ب

الغ ال بها "جاء بها  ة ال ع  هاً و ٧٦١أن م ة العق  ٩٠٢ج ة إلى  ال اً  مل
الغة  هاً و ١٣٠١٢ال اوز  ٢٠٠ج ة لا ت اً، وهى ن ن فى% ٦مل ود  وم ث فإنها ت ح

ة غ  ائ ة الاس ارة ال اوزها إلى درجة ال عامل، ولا ت فة فى ال أل ة ال ارة العاد ال
ها ار إل الغ ال أداء ال ة  ام ال ل م ذل أن  فة، وم ح أنه  أل زادة على  –ال

عاق على أساسها ى ت ال ائها وال اردة فى ع ه، إل –الأسعار ال ت عل ارة فادحة لا ي اق خ
ات العق رأساً على عق اد د إلى قل اق ة ي  ".ال

)24(  Laubadére (A. De), Traité théorique et pratique des contrats administratifs, 
L.G.D.J., le éd. 1956, T 2, P. 595. 

)25(  A. De Laubadére, F. Moderne, P. Delvolvé, T.C.A., 2e éd, T2, op. cit., P. 
566. 
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٣٧٤٦ 

فه . فادحة ا ماع ار وه عامل م وخ فى، فإن ال عامل لا ت فة فى ال أل ارة ال فال
ه ع ال ر الف ه اشا ال   .)٢٦(ازق 

ألارهاق د  ق او أل ان ال ر سل ف ال ه  وق ع اع ال أنه "ل ق
عاق م شأنها أن  ال ائ  اق خ د إلى إل ف أن ي ا ال ن م شأن ه ع أن  ي

ات العق رأساً على عق اد د إلى قل اق فق . ت د أن  ا ال فى فى ه فلا 
عاق ر  ال عاق ض ال ققاً إذا حاق  ع ال م ها، بل ولا  ع لها أو  أراحه 

لاً  ر معق ا ال ان ه   .)٢٧(فعلى إذا 
ارئه وف ال ه ال اقى  ل ن اح ع ال ر ع الف ف ال أن  وع

ي ال العاد  ت لل ه،  ي ال اءء ال ألا لا  ام م ف الال ح ت
ف ال عل ت ث ال وقع أن  ن م شأن ال ه ه أن  د  ق ا ال ف، ون أل

ادة ارة فادحة غ مع ده  ،  يه ي ه لل اد ائ ال الغ الإرهاق وال ام  . الال
ن  ارئة أن  وف ال ة ال لح دعامة ل ن ث ال  م فى ال ا أنه يل ف

ة إلى ذات  ال اً  ائ ه على اس ة إلى أث ال اً  ائ ن اس اً أن  م أ ه، يل ع
ام ف الال   .)٢٨(ت

هائى  ار ال ى على وضع ال ن وله ال والف ل ال لا م م ق  وأس
اد م ألارهاق ال فه   - :ل

م ألارهاق ل  ي مفه أن ت ى وال  ن ولة الف ل ال لا م م ق  وأس
ام ن اع وأح ارئه، ق وف ال ة ع ال اش ارة ال ن ال ارئه، أن ت وف ال ه ال

د  ف ب ار فى ت عل م ألاس ى ت قعة ال ة ال ارة العاد اوز ال ة ت ائ فادحة واس
ا د الى أرهاقه مال عاق ت فه لا ال قعة ومأل ة م ارة عاد ان ال ه م  أما إذا  ت

ن أرهاقا ح فأنه لا ه  ال ام ن اع أح اد ب ق ق لاع ى ال ى الف ع ال ا  مال
ارئه وف ال   .ال

                                                
ر )٢٦( ادر / ال ء الأول، م ، ال ي نى ال ن ال ح القان س فى ش ، ال ر ه زاق أح ال ع ال

ة  ام، س  .٦٤٥، ص١٩٥٢الال
ر )٢٧( ، ص/ ال اب جع ال د الإدارة، ال ، الأس العامة للعق او ان ال  .٦٨٠سل
ر )٢٨( جع / ال اقى، ال اح ع ال ، صع الف اب  .٥٥١، ٥٥٠ال
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٣٧٤٧ 

ه أن  ارئة فإن عل وف ال ة ال ه ت ن ل م ى ذل أن القاضى إذا  ومع
قعة ة ال ارة العاد ار ال وض د أولاً مق ع ائى ال اع الق فه فى ال أل فإذا  وال

عاق مع الإدار  ا اق الأم ألى فق ألاراح وج أن ال لقاً ون ارة م قه خ ة ل تل
فه فإنه  أل ه ال ارة العاد اق ال ان فى ن ح و امل ال ح أو  ء م ال ان ج اء  س
و  اف ش م ت ارئة لع وف ال ة ال از ت ن م ج ع ى  ق الة  ه ال فى ه

ا ل ها تف ي ع اب ال ه ال   .ال
ارة ول إذا  اوزت ال عاق ق ت ال ق  ى ل ارة ال وج ال وج أن القاضى خ

قعة فة ال أل د إلى ألاخلال  ال اوز ي ا ال ان ه الة ي ما إذا  ه ال فإنه فى ه
ع  اً فى ذل ب ش ات العق أم لا م اد و قل اق ات العق اد الى لأق ازن ال ال

و ا وال   .ال
ات العق فل وج الق اد د إلى قل اق ه لا ت ال اوزات ال أن ال اضى 

الى للعق ازن ال ال مالإخلال ال  ه  وع از ت ن م ج ع ى  ق فإنه 
ارئه وف ال   .ال

ام  ه ب أح وض عل ع اع ال ول على ع ذل فإن القاضى فى ال
ا ع وض ا  اف ش الإرهاق وه ة ل و ال اقى ال ت  اف ال إذا ت ة ال

ة   .الأخ لل
اء  اؤل ل الق ر ال   - :و

ه  ام ن ا وأح ه ت ض ان ل أم اء ح وض ل الق ع اع ال ان ال
ه ال ال فه لأع أل قعه وال ائ ال ي ال ارئه فى ت وف ال   .ال

ه أن ى  عل ارات ال ا والاع ي ال ه ت ارة  ما اوزت خ ها إذا ت اع ي
ي ما إذا  ارات فى تق ا والاع ه ال ع به ة ح أنه  ارة العاد عاق ال ال
ات العق   اد عاق ق وصل إلى ح قل اق ة لل ارة غ العاد كان ال

قها  ف ت ا ال  ب ل إلى ه ة أو ل ت   ب ال
فهال فى ما) أ(  أل ارة ال ي ال   - :ه ت

ة ارة العاد ار ال ي مق قل  ع  القاضى ل ار ال د مق ه أن   عل
اء  ل ذل ب ة و ارة عاد ه م رح أو خ ت عل العاد فى فى فى الأسعار وما ي

عاق ان ع ال عاق قعه ال ان ي   .على ما 
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٣٧٤٨ 

ار ال  على القاضى أ ي ال قعه، ول ارة ال ي ال ه فى ت أخ  ن 
عى؟ ض ار م عاق مع الإدارة أم ه م عل  ال ى ي ار ش   هل ه م

ار لا  ف ال ه ال ة فى الأسعار ن ادة العاد ه لل ي  على القاضى ع تق
ا  عاق م زادة فى الأسعار ون ات ال ي ق ار وت ع ب ه ال فى م ات عل ي ق

ى ادة ال قعها ال العاد ال   .ي
ا  ارا ش ا ول م ض ارا م أن م ا ال اء فى ه عه الق ار ال ي وال

أن ا ال عاق فى ه رة ش ال ق ا  ع ب ة. )٢٩(أ لا ادة العاد فى  أ أن ال
رها القاضى ق ى  اد الأسعار وال ة تل ال ارة العاد ي ال ن فى فى ت ى  ة ال

قعها اعة ال العاد أن ي   .اس
فه أل ادة أل ي ال عاة ألاتى ع تق   -:وعلى القاضى  م

ل   -١ ب، ووق ال ام العق وق ال اب ام العق  ها أب ى ي ف وف ال ال
ى وف ال ق وال ام العق أن ال أن ع أب ا ال عاة ه ي درجة  م ث فى ت ت

  . الأسعارتقل 
ع -٢ قع ال ي وت ث على ت عة العق ت عاة أن  فعق .  على القاضى م

ع  ه  ل ال ه فالعق  ل ال ر  لف ع عق ال ة،  ر ق ال ال
ل الأجل عه العق  ا ل فه ن أل ارة ال ي ال  .ت

ة ال ة ال ق از - :ال ق ال ه فى ت ائ ا الق ي ال ع تق اد للعق ن الأق
  ش الإرهاق

عاة  وض  على القاضى م ع اع ال ارئه فى ال وف ال ه ال ل ن
عاق مع جهة الادارة  ض له ال ى تع ي ألارهاق ال ق ه ل ج ارات ال ا وألاع ال

ى ن اء ال والف لا م الق ه  ا مأخ    .وه
ة نقا ا فى ع ل ال ه وت   :ألات

ار ال إلى ش   -  ضع فى ألاع مه الا ي اف الإرهاق م ع ي ت ع تق
اصة وفه ال عاق و   .)٣٠(ال

                                                
ارخ  )٢٩( ا ب ة الإدارة العل أن ح ال ا ال ة  ٥راجع فى ه ع رق  ١٩٨١د س فى ال

ة  ٤٤٣، ٤٤١ عة، ص١٧ل  .٢١٣ق، ال
ارخ  )٣٠( ة ب ق ال ة ال ع رق  ١/٣/١٩٧٧راجع ح م ة  ٥٨٠فى ال عة ٤٣ل ق، م
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٣٧٤٩ 

ى   -  اف ال ة وال ال ات ال اع ي ش الإرهاق ال ار ع تق ضع فى الاع لاب ال
ف  اجهة  ه فى العق ع م و ألاتفا اء على ش عاق ب ها ال ل عل ح

ا قعأس   .)٣١(ئى غ م
ي   - عاق ع تق ها ال ل عل ى  ه ال ال الغ ال وق ال اب ف ا  ح وأ

له  ان تارخ ح اً  عاق أ اجعة أسعار ال و م اء على ش ش ألارهاق، ب
ها   .)٣٢(عل

ة فى   - ث اص ال ع الع ي ش الإرهاق ج ار ع تق ضع فى الاع  أن ي
امل ها  ته العق وم   .)٣٣(ة العق وم

                                                                                                                  
، س ق  .٦٠٠، ص٢٨ال

ارخ راجع ح  )٣١( ى ب ن ولة الف ل ال ة  ٥/٣/١٩٥٨م ة ن"فى ق ي عة، ص"م   .١٤٣، ال
عاق ق  اً لأن ال ق ن ات العق غ م اد ى أن ش قل اق ن ولة الف ل ال ر م ح ق

ر ات العق فى حالة ارتفاع الأج ا ج اش الفعل على تع  ل    .ح
أن ح ا -  ا ال اً فى ه ارخ راجع أ ا ب ة الإدارة العل ع رق  ١٨/١٢/١٩٨٤ل  ١٢٢٣فى ال

ة  عة، ص٢٧ل   .٣٠٤ق، ال
ع "ح ق  ل  عاق فى ت ة م جان الإدارة لل ار ر خ م عاق م ال أن إعفاء ال

ار  ف ال ة ال اء العق خلال ف  ...".أ
وف )٣٢( ة ال ى ن ن ولة الف ل ال إعادة ال  لا  م ح  اً ت و ارئة إذا ت العق ش ال

ان   .فى الأث
أن -  ا ال ارخ : راجع فى ه ه ب ة  ٢/٤/١٩٦٠ح ة  .Pedard" ،A.J.D.A"فى ق ، ١٩٦٠س

  .٢٥٠ص
ارخ  -  ه ب ا ح ة  ١٤/٣/١٩٦٢راجع أ  Manufacture des vêtements paul boylفى ق

عة، ص   .١٧٣ال
ل )٣٣( ارخ راجع ح م ى ب ن ولة الف ة  ٢/٧/١٩٨٢ ال ، "ste routiere colas"فى ق

عة، ص   .٢٦١ال
ارخ  -  ا ب ة الإدارة العل ى ح ال ع اً فى نف ال ع رق  ١٦/٥/١٩٨٧راجع أ  ٣٥٦٢فى ال

ة  عة، ص٢٩ل أنه  ٩٧ق، ال ادث فى العق  "ح ق  لال ال ي م الاخ فى تق
ف  ة العق ال امل  ها  اته وم اد ة فى اق ث ه ال اص ع ع ار  ع الأخ فى الاع ار ي ال

ه اص ف على أح ع ق ة دون ال ة واح ح عة  ف فى م ته   ....".وم
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٣٧٥٠ 

لفة م   - ف أوجهاً م ا على ت عاق عاق م ان ال اب ش ألارهاق و ع ح
عاه ش الإرهاق ال  ،  ع م ى عق واح ق ه  اد ات ألاق ا ال
ها فى  ص عل ال ال ع الأع ار ج ضع فى الاع ، أن ي عاق ض له ال ع ي

ازن ال لالعق لأعادة ال   .)٣٤(الى للعق 
خل فى   - ه لا ت ة  ت ا الأصلى للعق وغ ال ة ع ال ا الأج وجه ال

اً  اً مع ي م الإخلال ال أصاب عق ار ع تق   .)٣٥(الاع
ار   - ضع فى الاع د،  ال ة عق عاق ع م ال مه وأب د ال ابه العق أذا ت

ة  ال ر  ق ي الإرهاق  الى للعق ع تق ازن ال ة لأعادة ال ل عق على ح ل
د ة عق ام ع ل فى حاله أب ء ول    .)٣٦(ك

ضع فى   - ار لا ت ف ال وث ال ل ح عاق وحققها ق ها ال ى ر الأراح ال
ي ش الإرهاق ار ع تق   .الاع

ضع فى   - اره لا ت ات ألاك ا رة فى ال ق له ال ا أن الأراح ال ع ك ار  ألاع
ائى ف ألاس هاء ال   .)٣٧(أن

  الخاتمة
عاق  د ال ف ب ان ت ام العق الادار ت أساساً فى ض ج م اب ف ال إن اله
ة العامة فإن ذل لا  ل قاً لل ازها ت عة أن مات العامة وس الل وال وأداء الأع

ة اً ووفقاً لل ي ح عاق د ال ف ب ق إلا ت ة  ي اردة فى ال و ال ة وال م ال
ل دة ل   .ال

                                                
أن )٣٤( ا ال ى فى ه ن ولة الف ل ال ام م ارخ . راجع م أح ه ب ة  ١٩٤٩ماي  ٤ح فى ق
"Ville de Toulon" عة، ص  .١٩٧ال
ارخ  )٣٥( ى ب ن ولة الف ل ال ة ٢٠/٣/١٩٧٦راجع ح م   :فى ق

Department des Hutes Pyrénés, C/Société Sofilia, A.J.D.A. 
ارخ  )٣٦( ى ب ن ولة الف ل ال ة ١٤/٣/١٩٦٢راجع ح م   :فى ق

Manufacture des vétements Paul Baye, عة، ص ٢٩٧ال  
ارخ  )٣٧( ى ب ن ولة الف ل ال ة ٢٥/١١/١٩٢٣راجع ح م   :فى ق

La compagine générale des Automobiles postales. 

ة  عة س س ر ٣٣، ص١٩٢٣م   .مع تعل ه



  ضوابط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية فى ظل أزمة كورونا

  اسلام فاروق علي/ الباحث

 

٣٧٥١ 

ائى  ف اس وث  ادف ح عاق  في ال ها ب  ف عل د ال ف ال وما فى ت
ائ فادحة، فإن  د إلى خ ا ي ة، م ال اء ال د إلى زادة الأ قع و خارجى غ م

ة ال و ن ام ت ش ا وأح ال ض أع ف م ال  ارئة ت اله وف ال
ات العق اد الى لاق ازن ال   .فى أعادة ال

 

  المراجع
ادر فى  -١ اء الإدار ال ة الق ة ١٩/٦/١٩٦٠ح م عة، ١٤م، ال ق، ال

 .٢٦١ص
ا فى  -٢ ة الإدارة العل ع رق ٣٠/١١/١٩٨٥راجع ح ال ة ٢٥٤١م، فى ال ، ل

عة، م أول أك عام ١٩  .م١٩٨٦ى آخ س عام م ح١٩٨٥ق، ال
ني، ج/ د -٣ ن ال ح القان س فى ش ، ال ر ه زاق ال  .٦٤٥، ص١ع ال
ع  -٤ ا،  ة الإدارة العل ة  ٤٦ال ة ١٤ل ة ١٧/٦/١٩٧٢ق، جل عة ال م، م

ة، ج ١٥فى   .١٨٧٧، ص٢س
، ص/ د -٥ جع ساب ، م ، العق الإدار اس اد ع ال  .٤٣٩محمد ف
ارخ راجع ح ال -٦ ا ب ع رق  ٢٠/١١/١٩٨٢ة الإدارة العل ة  ٨٤٣فى ال ل

عة، ص٢٦  .٢٥١ق، ال
ادة  -٧ ة ) ١٤٧(ح ال ي ال  ١الفق اع وت أن ق نى ال  ن ال م القان

ارئة وف ال ة ال ه ل ن  .ال
اني -٨ ء ال الى ال ني ال ال ن ال ة للقان ال ال عة الأع  .٢٨١، صم
ر -٩ ة / راجع ال ارئة، س وف ال ة ال اد محمد، ش الإرهاق فى ت ن محمد ع ال

 .٥٦٠، ص١٩٦٣
10- Colin et capitain, Traité élémentaire de droit civil Francais, I. II., P. 

92. 

ر - ١١ ، ص/ راجع ال اب جع ال اد، ال  .٥٦٢محمد ع ال
12- C.E., 10-10-1984, Ent– Cettin Jonneaux R.D.P., 1985. 

امه  - ١٣ ي م أح ى للأسعار فى الع ة ال الأق ى ف ن ولة الف ل ال م م لق اس
ار  ف ال ام حالة ال اً ل ها ش ارئة، ح اع وف ال ة ال علقة ب   . ال

14- C.E., 21-11-1947, Petot, Rec, P. 647. 
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ارخ  - ١٥ ا ب ة الإدارة العل عة، س ١٧/٦/١٩٧٢ح ال  .٥٧٦، ص١٧ال
ارخ  - ١٦ ا ب ة الإدارة العل ع رق  ٣٠/١١/١٩٨٥ح ال ة  ٢٥٤١فى ال ل

عة، ص٢٩  .٢٢٣ق، ال
ارخ  - ١٧ اء الإدار ب ة الق   .٢٦١، ص١٤، ص١٩/٦/١٩٦٠ح م

18- Laubadére (A.De), Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs, L.G.D.J., le éd. 1956, T 2, P. 595. 

19- A. De Laubadére, F. Moderne, P. Delvolvé, T.C.A., 2e éd, T2, op. 
cit., P. 566. 

ر - ٢٠ ء / ال ، ال ي نى ال ن ال ح القان س فى ش ، ال ر ه زاق أح ال ع ال
ة  ام، س ادر الال   .٦٤٥، ص١٩٥٢الأول، م

ر - ٢١ ، الأس/ ال او ان ال ، ص سل اب جع ال د الإدارة، ال  .٦٨٠العامة للعق
ر - ٢٢ ، ص/ ال اب جع ال اقى، ال اح ع ال  .٥٥١، ٥٥٠ع الف
ارخ  - ٢٣ ا ب ة الإدارة العل أن ح ال ا ال ة  ٥راجع فى ه فى  ١٩٨١د س

ع رق  ة  ٤٤٣، ٤٤١ال عة، ص١٧ل   .٢١٣ق، ال
ار  - ٢٤ ة ب ق ال ة ال ع رق  ١/٣/١٩٧٧خ راجع ح م ة  ٥٨٠فى ال ل

، س٤٣ ق عة ال   .٦٠٠، ص٢٨ق، م
ارخ  - ٢٥ ى ب ن ولة الف ل ال ة  ٥/٣/١٩٥٨راجع ح م ة ن"فى ق ي ، "م

عة، ص   .١٤٣ال
ح  - ٢٦ اً ت و ارئة إذا ت العق ش وف ال ة ال ى ن ن ولة الف ل ال لا  م

ان   .إعادة ال فى الأث
ارخ راجع ح  - ٢٧ ى ب ن ولة الف ل ال ة ٢/٧/١٩٨٢م  ste routiere" فى ق

colas"عة، ص   .٢٦١، ال
أن - ٢٨ ا ال ى فى ه ن ولة الف ل ال ام م ارخ . راجع م أح ه ب فى  ١٩٤٩ماي  ٤ح

ة  عة، ص" Ville de Toulon"ق   .١٩٧ال


